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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثامن من مایو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرین من
رمضان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبدالعزیز محمد سالمان وطارق عبدالعلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 77 لسنة 33 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
محمد سمیر عبد المنعم غازى ناصف

ضــــــد
1    - رئیس الجمھوریة      
2    - رئیس مجلس الوزراء

3    - رئیس مجلس الشعــــب (النواب حالیًا)
4    - رئیس مجلس الشورى (الشیوخ حالیًا)
5    - عبد الوھاب عبد الوھاب أمین لقوشة

6    - رفعت عبد الوھاب أمین لقوشة
7    - عماد محمد غازى ناصف             8    - ناریمان محمد غازى ناصف

9    - أمین محمد غازى ناصف             10- علاء محمد غازى ناصف
11- علا محمد غازى ناصف             12- عبد المنعم محمد غازى ناصف

13- إبراھیم محمد غازى ناصف             14- معزوزة إبراھیم حجازى
15- حمدى عبد المنعم غازى ناصف       16- أشرف عبد المنعم غازى ناصف
17- نادیة عبد المنعم غازى ناصف       18- شادیة عبد المنعم غازى ناصف

19- ماجدة عبد المنعم غازى ناصف
ورثة / محمد عادل عبد المنعم غازى ناصف، وھم:

20- فاطمة عبد الجلیل غازى ناصف
21– رشا محمد عادل عبد المنعم غازى ناصف
22- ریھام محمد عادل عبد المنعم غازى ناصف

ورثة / خیرى عبد المنعم غازى ناصف، وھـــــــم:
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23- محمد خیرى عبد المنعـــــــــــم غازى ناصـــف
24- إبراھیم خیرى عبد المنعم غازى ناصف

25- رندا خیرى عبد المنعـــــــــم غازى ناصف
26- نادیة خیرى عبد المنعـــم غازى ناصف

27- زینب إبراھیم محفوظ

الإجـراءات
بتاریخ الثالث عشر من أبریل سنة 2011، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بعدم دستوریة المادتین (834، 841) من القانون المدنى الصادر

بالقانون رقم 131 لسنة 1948.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وســــائر الأوراق – فى أن المدعى
علیھما الخامس والسابع فى الدعوى المعروضة، وأخرى، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 282 لسنة
2000 مدنى، أمام محكمة بندر أول المحلة الكبرى الجزئیة، ضد المدعى، وآخرین، بطلب الحكم: 1
– بعدم أحقیة المدعى، والمدعى علیھما التاسع والثانى عشر فى بیع كامل العقـــــــار محـــــــل
النزاع، كونھم لا یملكون ثلاثة أرباعھ على الأقل. 2- قسمة العقار عن طریق التصفیة وفقًا لنص
المادة (841) من القانون المدنى، بعد تحدید ثمنھ بمعرفة خبیر، وبیعھ بالمزاد العلنى، لاستحالة
ا قسمتھ. وبجلسة 28/3/2001، قضت المحكمة: 1- ... 2- وقف دعوى القسمة إلى أن یفصل نھائیًّ
ا بنظر دعوى الملكیة وإحالتھا لمحكمة فى المنازعة على الملكیة. 3- بعدم اختصاص المحكمة قیمیًّ
مأموریة المحلة الكبرى الابتدائیة، حیث قیدت برقم 732 لسنة 2002 مدنى كلى المحلة، وبجلسة
26/2/2006، قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتھا. طعن المدعى على الحكم بالاستئناف رقم
1245 لسنة 14 قضائیة، أمام مأموریة استئناف المحلة الكبرى، طالبًا الحكم بإلغاء الحكم
المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم التعرض لھ فى التصرف فى العقار كصاحب أغلبیة، مع كف
المنازعة فى ذلك. وحال نظر الاستئناف بجلســـــــــــة 24/3/2011، دفــــــــع المدعى بعـــــــــدم
دستوریة المادتین (834، 841) من القانون المدنى، وإذ قدرت المحكمة جدیة الدفع، قررت التأجیل
لجلسة 17/4/2011، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستوریة، إلا أنھا عادت وقضت بجلسة
19/6/2011، برفض الاستئناف، وتأیید الحكم المستأنف. وقد أقام المدعى الدعوى المعروضة،
ناعیًا على النصین المطعون فیھما تعارضھما مع الحق فى الملكیة ومبدأ حریة التعاقد؛ بما تضمناه
من أحكام تجیز لمن یملك حصة صغیرة على المشاع فى عقار إجبار غیره من الملاك على بیعھ جبرًا

عن طریق دعوى القسمة.
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وحیث إنھ عن الدفع المبدى من ھیئة قضایا الدولة بعدم قبول الدعوى، تأسیسًا على أن صحیفتھا لم
تتضمن البیانات الجوھریة التى تطلبتھا المادة (30) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، لإغفالھا
تحدید النصوص الدستوریة المدعى مخالفتھا، وأوجھ تلك المخالفة، فإنھ مردود: بأن قانون ھذه
المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نص فى المادة (30) منھ على أنھ "یجب أن
یتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستوریة العلیا أو صحیفة الدعوى المرفوعة إلیھا
وفقًا لحكم المادة السابقة، بیان النص التشریعى المطعون بعــــــــدم دستوریتھ، والنص الدســــتورى
المدعــــى بمخالفتــــھ، وأوجــــھ المخالفة". وكان ما یتغیاه المشرع بنص تلك المادة – على ما
جرى بھ قضــــاء ھذه المحكمة – ھو أن یتضمن قرار الإحالة أو صحیفة الدعوى البیانات الجوھریة
التى تكشف بذاتھا عن ماھیة المسألة الدستوریة، التى یُعرض على ھذه المحكمة أمر الفصل فیھا،
وكذلك نطاقھا، بما ینفى التجھیل بھا، كى یُحیط كل ذى شأن – ومن بینھم الحكومة التى یتعین
إعلانھا بقرار الإحالة أو بصحیفة الدعوى إعمالاً لنص المادة (35) من قانون المحكمـــــة
الدستوریة العلیا – بجوانبھـــــــــا المختلفة، ولیتاح لھم جمیعًا – على ضوء تعریفھم بأبعاد المسألة
الدستوریة المطروحة علیھا – إبداء ملاحظاتھم وردودھم وتعقیباتھم فى المواعید التى حددتھا
المادة (37) من القانون ذاتھ، بحیث تتولى ھیئة المفوضین – بعد انقضاء ھذه المواعید – تحضیر
الموضوع المعروض علیھا، وإعداد تقریر یشتمل على زوایاه المختلفة، محددًا بوجھ خاص المسائل
الدستوریة والقانونیة المتصلة بھا، ورأى الھیئة فى شأنھا وفقًا لما تقضى بھ المادة (40) من قانون
المحكمة. وكان ما توخاه المشرع على النحو المتقدم یُعد متحققًا كلما تضمن قرار الإحالة أو صحیفة
الدعوى ما یعین على تحدید المسألة الدستوریة، سواء كان ذلك بطریق مباشر أم غیر مباشر، إذ
لیس لازمًا للوفــــــــاء بالأغراض التى استھدفتھا المادة (30) من قانون ھــــــــذه المحكمة، أن
یتضمن قرار الإحالة أو صحیفة الدعوى تحدیدًا مباشرًا وصریحًا للنص التشریعى المطعون بعدم
دستوریتھ، والنص الدستورى المدعى بمخالفتھ، وأوجھ المخالفة، بل یكفى أن تكون المسألة
الدستوریة التى یُراد الفصل فیھا قابلة للتعیین، بأن تكون الوقائع التى تضمنھا قرار الإحالة أو
صحیفة الدعوى – فى ترابطھا المنطقى – مفضیة إلیھا جلیة فى دلالة الإفصاح عنھا. متى كان ما
تقدم، وكان المدعى قد أقام دعواه الدستوریة المعروضة، طالبًا الحكم بعدم دستوریة المادتین
(834، 841) من القانون المدنى، ناعیًا علیھما تعارضھما مع الحـــــق فى الملكیة، وحریة
التعاقـــــد، بما تضمناه من أحكام تجیز لمن یملك حصة صغیرة على المشاع فى عقار، إجبار غیره
من الملاك على بیعھ جبرًا عن طریق دعوى القسمة، وھى بیانات كافیة لتحدید مواد الدستور
المدعى مخالفتھــــــــــا، ممثلـــــة فى المادتین (35، 54) من الدستور، بشـــــــأن صـــــون الملكیة
الخاصـــــــــــة، وحریـــــــــة التعاقد، باعتبارھا فرعًا من الحریة الشخصیة. ومن ثم فإن الدفع بعدم

قبول الدعوى للتجھیل یكون فى غیر محلھ، متعینًا الالتفات عنھ.

وحیث إن المادة (834) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 تنص على أن
" لكل شریك أن یطالب بقسمة المال الشائع ما لم یكن مجبرًا على البقاء فى الشیوع بمقتضى نص
أو اتفاق، ولا یجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل یجاوز خمس سنین، فإذا كان الأجل لا

یجاوز ھذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشریك وفى حق من یخلفھ".

وتنص المادة (841) من القانون ذاتھ على أن "إذا لم تمكن القسمة عینًا، أو كان من شأنھا إحداث
نقص كبیر فى قیمة المال المراد قسمتھ، بیع ھذا المال بالطریقة المبینة فى قانـــــون المرافعـات،

وتقتصر المزایـــــدة على الشركـــــاء، إذا طلبوا ھذا بالإجماع".
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وحیث إن المصلحة الشخصیة المباشرة فى الدعوى الدستوریة – على ما جرى علیھ قضاء ھذه
المحكمة – وھى شرط لقبولھا، مناطھا ارتباطھا عقلاً بالمصلحة التى یقوم بھا النزاع الموضوعى،
وذلك بأن یكون الحكم فى المسائل الدستوریة التى تطرح على ھذه المحكمة لازمًا للفصل فى الطلبات
الموضوعیة المرتبطة بھا. ویتغیا ھذا الشرط أن تفصل المحكمة الدستوریة العلیا فى الخصومة
الدستوریة من جوانبھا العملیة ولیس من معطیاتھا النظریة، فلا تفصل فى غیر المسائل الدستوریة

التى یؤثر الحكم فیھا على الفصل فى النزاع الموضوعى.

وحیث إن رحى النزاع فى الدعوى الموضوعیة تدور حول المنازعة على ملكیة عقار التداعى، حال
أن أحكــام المادتین (834 و841) من القانون المدنى – المطعون بعدم دستوریتھما – تتعلق بمن
لھ حق طلب قسمة المال الشائع، وبیعھ فى حالة تعذر قسمتھ عینًا، ومن ثم فإن الفصل فى دستوریة
النصین المطعون علیھما لن یرتب انعكاسًا على الدعوى الموضوعیة، والطلبات المطروحة فیھا،
وقضاء محكمة الموضوع بشأنھا، وھو الأمر الذى تنتفى معھ المصلحة الشخصیة المباشرة للمدعى

فى الدعوى المعروضة، مما یتعین معھ القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحیث إنھ متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد انتھت إلى الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة،
ومن ثم فلا تثریب على محكمة الموضوع، إن ھى مضت فى نظر الدعوى وقضت بجلسة

19/6/2011، برفض الاستئناف، وتأیید الحكم المستأنف.

فلھـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى

جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
أمین السر                               رئیس المحكمة


